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رئيس (في مجال حماية حقوق الإنسان بإفريقيا '' نموذج''المغرب، 

 ) اللجنة المدنية لإفريقيا
في مجال " نموذجا"لمغرب يعد بلدا أكد رئيس اللجنة المدنية لإفريقيا، آسه بنجامين غوستاف، الثلاثاء بالرباط، أن ا

  .النھوض بحقوق الإنسان وحمايتھا بإفريقيا

  
واعتبر غوستاف، في مداخلة خلال لقاء نظمه المركز الإفريقي للدراسات الآسيوية واللجنة المدنية لإفريقيا من أجل تدارس 

قيا، أن عقد ھذا الاجتماع يشكل اعترافا بالتقدم وتثمين الدور الذي يضطلع به المجتمع المدني في تعزيز الحكامة الجيدة بإفري
  .الذي حققته المملكة في مجال النھوض بقيم وثقافة حقوق الإنسان

  
وأضاف أن ھذا اللقاء يعد مناسبة سانحة لتبادل الخبرات الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان، مبرزا أن اجتماع 

عن حقوق الإنسان وفاعلون جمعويون، يھدف إلى إثارة نقاش معمق حول السبل الرباط، الذي التئم خلاله خبراء ومدافعون 
  .الكفيلة بتطوير التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والحكامة الاقتصادية الجيدة من أجل بلوغ أھداف الألفية للتنمية

  
بين البلدان الإفريقية، المدعوة إلى رفع  وأشار أيضا إلى أھمية بلورة مقاربة جماعية إقليمية تستند على التشاور والحوار

  .اقتصادية ومحاربة الرشوة والفقر وإرساء مناخ للثقة يشجع على تدفق الاستثمارات -تحديات التنمية السوسيو
  

من جھته، ذكر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ادريس اليزمي بالآليات الدستورية للنھوض بحقوق الإنسان وحمايتھا 
قراطية التشاركية بالمغرب، مستحضرا في ھذا السياق، الإصلاحات الدستورية التي تبنتھا المملكة من أجل تكريس وبالديم

  .الحريات الفردية وثقافة الحكامة الجيدة
  

وأوضح في كلمة تليت بالنيابة عنه، أن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والديمقراطية في إطار الدستور الجديد تشكل 
  .تحدد الأھداف المتوخاة والفاعلين العموميين والخواص الذين سيساھمون في تحقيق الأھداف المسطرة" يقخارطة طر"

  
واستعرض، من جھة أخرى، المحاور الكبرى الاستراتيجية وذات الأولوية للنھوض بالحكامة وتكريس قيم الديمقراطية 

ودعا أيضا إلى تعزيز مشاركة المواطنين في تدبير . لائموالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضمن إطار قانوني ومؤسساتي م
  .الشأن العام، مبرزا أھمية تشجيع سياسة القرب واحترام مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص

  
  .يذكر أن ھذا اللقاء نظم بشراكة مع معھد الدراسات الإفريقية وبدعم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان
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 سوية ملف معتقلي السلفية الجھادية الرميد يتعھد بت: عاجل

  
على ھامش الوقفة الاحتجاجية التي نظمتھا اليوم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أمام وزارة العدل و 

الحريات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، دعا مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أعضاء اللجنة إلى مكتبه وبعد 
ول طبيعة المرحلة التي تعرف بوادر انفراج في ملف السلفية الجھادية والتي كان من مؤشراتھا إطلاق سراح نقاش ح

الشيوخ، أطلع الرميد أعضاء اللجنة على جھود تبذلھا وزارته لتسوية الملف، ستعرف طريقھا إلى التطبيق بعد خروج 
مارس كحل  25لقليلة المقبلة، أعضاء اللجنة تشبتوا باتفاق الميثاق الوطني لإصلاح القضاء إلى حيز الوجود في الأيام ا

ار تعذيب وحيد للملف وھو الاتفاق الذي حضره الرميد نفسه ومحمد الصبار وممثلين عن وزارة العدل، وشجبوا استمر
 24لمدة   إضرابا عن الطعام  السلفيين على يد بنھاشم كما طالبوا بتسوية عاجلة لوضعية إخوانھم الذين يخوضون اليوم

 .ساعة احتجاجا على أوضاعھم المزرية
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ون بالرباط لإيصال  مظلومية المعتقلين "سلفيون يحتجُّ
 "الإسلاميين

  (منير امحيمدات: عدسة(محمد بن الطيب  –الرباط 

 2012مارس  27نظم العشرات من السلفيين، بدعوة من اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين اليوم الثلاثاء 
 25وقفتين احتجاجيتين أمام وزارة العدل والحريات، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك للمطالبة بتفعيل بنود اتفاق 

 .2011مارس 

ورفع المحتجون طلية الوقفتين التي احتج خلالھا السلفيون صباحا أمام وزارة العدل ومساء أمام المجلس الوطني لحقوق 
ندد بما أسموه التنكيل الذي يتعرض له ما تبقى من المعتقلين الإسلاميين في السجون المغربية، مھاجمين الإنسان، شعارات ت

 .مندوبية السجون التي وصفتھا شعارتھم بمأوى الجلادين

الذي اعترفت الدولة فيه حسب اللجنة المشتركة،  2011مارس  25وتأتي الوقفتان بمناسبة مرور سنة كاملة على اتفاق 
ومية المعتقلين الإسلاميين، ووعدت بإطلاق سراحھم عبر دفعات وفي آجال معقولة مع تمتيعھم بكافة حقوقھم إلى حين بمظل

 .الإفراج عنھم

حفيظ بنھاشم مندوب إدارة (وعبر المحتجون عن استنكار المعتقلين وذويھم لعدم التزام الأطراف الموقعة على الإتفاق 
لليديدي، الكاتب العام السابق لوزارة العدل والحريات، ومحمد الصبار الأمين العام السجون و إعادة الإدماج، محمد ا
، بما جاء في بنوده، وذلك بحضور محمد حقيقي المدير التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق )للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

 .الإنسان، ورئيس المنتدى آنذاك ووزير العدل والحريات الحالي مصطفى الرميد
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  الصبار يلتقي جمعيات المجتمع المدني لنزع فتيل الأزمة في الحسيمة

  
 ي بوعياش طال المنطقة ووعد بإنجاز تقرير شامل عن أحداث بن» تھميش«تحدث عن 

 
 محمد أحداد 

حل محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالحسيمة مساء أول أمس الأحد للاجتماع مع المسؤولين 
 .وفعاليات المجتمع المدني على خلفية أحداث بني بوعياش

، »ع اقتصادي في العقد الأخيربالرغم من وجود إقلا«وقال محمد الصبار إن منطقة الريف عانت سنوات من التھميش 
 حجم المشاريع المنجزة«مؤكدا أن 

اللجنة الجھوية لحقوق «وأكد الصبار أن  .«بالمنطقة ليست كافية لتعويض منطقة رزحت تحت وطأة التھميش فترة طويلة
تي اندلعت فيھا الإنسان ستنكب على إنجاز تقرير شامل لمعرفة ما جرى فعلا في بلدة بني بوعياش والمناطق الأخرى ال

 .«المواجھات بين القوات العمومية والمحتجين
المدينة عرفت أشكالا احتجاجية غير منظمة طوال سنة كاملة، لكن الأمر تحول في الأخير إلى أمور «وأضاف الصبار أن 

 .بوعياشالمجلس سيعد تقريرا كاملا حول ما صار يعرف بأحداث بني   ، مؤكدا على أن»خطيرة لا نريدھا أن تتكرر
دور الوساطة بين السلطة والمحتجين لتحقيق المطالب وتفادي «ودعا الصبار فعاليات المجتمع المدني بالإقليم إلى لعب 

 .«بعض التوترات التي من الممكن أن تنجم عن احتكاك المحتجين بالسلطة
محاكمة المسؤولين الأمنيين «ت إلى ولم يخل اللقاء الذي جمع الصبار بجمعيات المجتمع المدني من دعوات بعض الفعاليا

، وطالبت المجلس الوطني »المتورطين في تعنيف المتظاھرين ونھب ممتلكات المواطنين وحملات الاعتقال العشوائية
. »تقصي الحقائق في الأحداث الخطيرة التي عرفتھا مدينة بني بوعياش ومحاسبة كل المتورطين فيھا«لحقوق الإنسان بـ
إلى معرفة الأسباب الحقيقية التي أدت بقوات الأمن إلى التدخل بعنف في ھذه «شاركين في اللقاء كما دعا بعض الم

 .«مدى التزام الدولة بتحقيق مطالب المحتجين المشروعة«، متسائلين عن »الأحداث
علاوة على من مصادر مطلعة أن الصبار التقى أثناء زيارته مدينة الحسيمة مندوب الصحة، » المساء»إلى ذلك، علمت

 .«الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، وقائد القوات المساعدة، وبعض رؤساء الجماعات المحلية
وفي نفس السياق، شھدت مدينة بني بوعياش مسيرة احتجاجية نظمھا منتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان، قادمة من 

برحيل المخزن عن المنطقة ورفع العسكرة ومحاكمة «ھا ورفع المتظاھرون شعارات يطالبون في. المناطق الشمالية للمغرب
المتظاھرون انطلقوا من مدينة الحسيمة في اتجاه بلدة بني بوعياش قبل أن يحلوا بثانوية . »المتورطين في أحداث الريف

 .مولاي إسماعيل التي شھدت تدخلا أمنيا عنيفا في عز المواجھات بين قوات الأمن والمحتجين
، من المنتظر أن تبت محكمة الاستئناف بالحسيمة صباح غد في ملف ستة معتقلين على خلفية أحداث بني في السياق نفسه

ويتابع المعتقلون الستة على خلفية أحداث بوكيدان . بوعياش، من بينھم ناشط حقوقي بمنتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان
ام والتجمھر غير المسلح وغير المرخص له والاعتداء على وإضرام النار وقطع الطريق الع  تكوين عصابة إجرامية«بتھم 

 .«القوات العمومية وإلحاق خسائر بملك الغير واقتحام مؤسسات عمومية

  



 

28/03/12 
 

10

 

  
  
  
 

  

  



 

28/03/12 
 

11

  
  
  
  
  

  الصبار في الحسيمة يبحث ما بعد احداث بني بوعياش
  

يارة لمدينة الحسيمة على خلفية ، بز2012مارس  25قام أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طيلة يوم الأحد 
الأحداث التي عرفتھا مناطق بني بوعياش وإيمزورن وبوكيدارن، عقد خلالھا جملة من اللقاءات مع فاعلين مختلفين 

 .بالمنطقة
وتمثل الھدف من ھذه الزيارة، التي تأتي لمواكبة الجھود الھامة والمساعي التي سبق وأن بذلتھا اللجنة الجھوية لحقوق 

الناظور، في نزع فتيل الاحتقان والتعرف على حاجيات الساكنة واللقاء مع مختلف الفاعلين وذلك  – نسان بجھة الحسيمةالإ
 .من أجل الدفع في اتجاه ترشيد ثقافة الاحتجاج وإرساء قواعد الحكامة

أعضاء من اللجنة، اجتماعات وفي ھذا الإطار عقد السيد الصبار، بمعية رئيسة اللجنة الجھة الجھوية، سعاد الإدريسي، و
مع كل من والي جھة تازة الحسيمة تاونات والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ومسؤولين أمنيين بالمنطقة ورئيس الجھة 

 .بالإضافة إلى رؤساء بعض الجماعات والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة وعدد من ھيئات المجتمع المدني
تصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجھوية في مجال رصد انتھاكات حقوق وتدخل ھذه الزيارة في إطار اخ

الإنسان بسائر جھات المملكة وإجراء التحقيقات والتحريات اللازمة بشأنھا، كما تندرج في نطاق اختصاصاته المرتبطة 
عي الوساطة والتوفيق للحيلولة دون وقوع بالتدخل الاستباقي والعاجل كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر، وبذل مسا

 . الانتھاك
يذكر أنه على إثر الاحتقان الذي عرفته مناطق بني بوعياش وإمزورن وبوكيدارن بإقليم الحسيمة قامت اللجنة الجھوية 

  .الناظور بالتدخل الفوري والحضور الميداني لمعاينة الأوضاع –لحقوق الإنسان بالحسيمة 
ذا الصدد بتفقد ثانوية مولاي اسماعيل التي عرفت تدخلا للقوات العمومية، وزيارة مستشفى محمد وقامت اللجنة في ھ

 .الخامس للاطلاع على الحالة الصحية لمصابين ينتمون للقوات العمومية
ت كما عقدت اللجنة لقاءات مع والي الجھة والوكيل العام للملك ومسؤول أمني بإمزورن ومدير السجن المدني، حيث تم

وحضرت اللجنة أيضا في لقاء جمع الوالي بالمنتخبين وجمعيات . زيارة أحد المعتقلين على خلفية ھذه الأحداث.أيضا 
 .المجتمع المدني
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 يحُاول نزع فتيل الأزمة بالريف” الصبار“
دني لنزع فتيل محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يلتقي بالمسؤولين وجمعيات المجتمع الم

 .ويعد بإنجاز تقرير شامل عن أحداث بني بوعياش ،طال المنطقة” تھميش“ويتحدث عن  ،الأزمة في الحسيمة
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 المغربي الدستور مقتضيات ضوء على المحلية العمومية المرافق تدبير

  الجديد
  

   : الشكاري كريم. ذ/العيون بريس

  

ن وتعدد حاجاتھم وتزايد وتيرة النمو السكاني والتوسع المجالي، أمام تزايد متطلبات حياة السكا: مقدمة
أصبحت مسؤولية الجماعات الترابية تزداد بشكل أكبر وأصبحت مھامھا تتعاظم وكاھلھا يثقل أكثر فأكثر، 
  . خاصة وأنھا المسؤولة الأولى عن كل ما يرتبط بالشأن العام المحلي الذي شھد بدوره تنوعا وتطورا كبيرا

 
مكن الاستشھاد على ذلك بمجالات توزيع الماء والكھرباء والتطھير السائل والصلب والإنارة العمومية وي

والسير والجولان و تشوير الطرق العمومية والنقل العمومي الحضري وصيانة الطرق والمرفق العمومي 
 للمجازر وتسيير الأسواق والمرافق الاجتماعية والرياضية 

 
ھذه المرافق أن يمنح المشرع بالموازاة مع للجماعات الترابية حرية اختيار الطريقة فطبيعيا أمام تنوع 

الملائمة لتدبير مرافقھا وفق إمكانياتھا ووضعيتھا المالية وكذا موقعھا الجغرافي والمحددات المرتبطة 
  .بالعنصر البشري ومجالسھا التداولية

 
ل الأولى لاستقلال المغرب، حيث عملت الدولة على لقد انتشر التدبير العمومي بالخصوص خلال المراح

تجاوز الاقتصاد الھش الموروث عن الاستعمار، وذلك بتأسيس مؤسسات عمومية وطنية وتأميم أخرى 
كانت تابعة للدول المستعمرة، ھذا في الوقت الذي شھد فيه القطاع الخاص ضعفا بينا أمام ضخامة المشاريع 

 .المراد إنجازھا 
 

المرافق العمومية المحلية عن ھذا المنحنى، إذا كانت الجماعات الترابية ھي المشرفة على تدبير ولم تخرج 
التنمية المحلية خصوصا بعد استرجاع الدولة أسلوب الامتياز الذي كان يتدخل به المستعمر لاستغلال 

ماعات الترابية حيث كانت فمباشرة بعد الاستقلال، تم تأميم تلك المرافق وأصبحت بيد الج .الأنشطة المحلية
تتدخل في تسييرھا بصفة مباشرة بما تتوفر عليه من وسائل مادية وبشرية واعتمادا على المساعدات 

 .الوطنية 
 

لقد عرف المغرب خلال السنوات القليلة الماضية، وبالضبط مع مطلع التسعينات من القرن الماضي جملة 
لات مختلفة بغية استكمال بناء دولة الحق وترسيخ أسس من الإصلاحات الدستورية والسياسية ھمت مجا

تكثفت وتيرة ورش  1999يوليوز  23ومنذ وصول الملك محمد السادس إلى الحكم في  .الديمقراطية الحية
 .الإصلاحات وتوجت بالإعلان عن إصلاح دستوري شامل يھدف إلى تحديث وتأھيل ھياكل الدولة المغربية 

 
أدنى شك، منعطفا تاريخيا فاصلا ونتاجا لسنوات من العمل المتواصل المتمثل  ، دون2011وقد مثلت سنة 

في مختلف الأوراش الإصلاحية والمبادرات التحديثية المتتالية في سياق تاريخي دولي دقيق، وفي خضم 
ارس الأحداث التي كان العالم العربي وما يزال مسرحا لھا، توج الإصلاح بالمغرب بالخطاب الملكي لتاسع م

ليعلن عن المبادرة الملكية الداعية إلى إجراء تعديلات دستورية عميقة وشاملة أقل ما يقال عنھا أنھا  2011
  .غير مسبوقة
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وقصد أجرأة ھذه المبادرة ذات الدلالة القوية، قرر الملك إحداث آليتين سياسيتين، مھمتھا التشاور 

تضمان بصفة خاصة متخصصين في المجالات الدستورية والمتابعة، وتبادل الرأي بشأن الإصلاح المقترح، 
بمناسبة تنصيب اللجنة  2011مارس  10خطاب ( والسياسية، ورؤساء الھيئات السياسية والنقابية 

  .(الاستشارية لمراجعة الدستور
 

 وبعد عدة أسابيع من الحوار والمناقشة، خلصت اللجنة إلى صياغة مشروع الدستور أبرز جلالة الملك أھم
على الرغم . وعرض على الاستفتاء الشعبي يوم فاتح يوليوز من نفس السنة 2011يونيو  17مضامينه في 

من بعض الدعوات الرامية إلى مقاطعة الاستفتاء، فإن الشعب المغربي عبر عن إرادته بكثافة ورضي 
لأوساط الدولية عبر ، وھو ما خلف أيضا صدى طيبا في ا)7(بالوثيقة الدستورية الجديدة بأغلبية ساحقة 

التنويه بدخول المغرب مرحلة جديدة من تاريخه السياسي والدستوري، ولا أدل على ذلك من منح الجمعية 
  .(2011يونيو  21(البرلمانية لمجلس أوروبا للمغرب وضع الشريك من أجل الديمقراطية 

 
سعينات من القرن الماضي جملة لقد عرف المغرب خلال السنوات القليلة الماضية، وبالضبط مع مطلع الت

من الإصلاحات الدستورية والسياسية ھمت مجالات مختلفة بغية استكمال بناء دولة الحق وترسيخ أسس 
تكثفت وتيرة ورش  1999يوليوز  23ومنذ وصول الملك محمد السادس إلى الحكم في  .الديمقراطية الحية

 ھدف إلى تحديث وتأھيل ھياكل الدولة المغربية الإصلاحات وتوجت بالإعلان عن إصلاح دستوري شامل ي
 

، دون أدنى شك، منعطفا تاريخيا فاصلا ونتاجا لسنوات من العمل المتواصل المتمثل 2011وقد مثلت سنة 
في مختلف الأوراش الإصلاحية والمبادرات التحديثية المتتالية في سياق تاريخي دولي دقيق، وفي خضم 

عربي وما يزال مسرحا لھا، توج الإصلاح بالمغرب بالخطاب الملكي لتاسع مارس الأحداث التي كان العالم ال
ليعلن عن المبادرة الملكية الداعية إلى إجراء تعديلات دستورية عميقة وشاملة أقل ما يقال عنھا أنھا  2011

  .غير مسبوقة
 

يتين، مھمتھا التشاور وقصد أجرأة ھذه المبادرة ذات الدلالة القوية، قرر الملك إحداث آليتين سياس
والمتابعة، وتبادل الرأي بشأن الإصلاح المقترح، تضمان بصفة خاصة متخصصين في المجالات الدستورية 

بمناسبة تنصيب اللجنة  2011مارس  10خطاب ( والسياسية، ورؤساء الھيئات السياسية والنقابية 
 الاستشارية لمراجعة الدستور 

 
لمناقشة، خلصت اللجنة إلى صياغة مشروع الدستور أبرز جلالة الملك أھم وبعد عدة أسابيع من الحوار وا

على الرغم . وعرض على الاستفتاء الشعبي يوم فاتح يوليوز من نفس السنة 2011يونيو  17مضامينه في 
من بعض الدعوات الرامية إلى مقاطعة الاستفتاء، فإن الشعب المغربي عبر عن إرادته بكثافة ورضي 

لدستورية الجديدة بأغلبية ساحقة، وھو ما خلف أيضا صدى طيبا في الأوساط الدولية عبر التنويه بالوثيقة ا
بدخول المغرب مرحلة جديدة من تاريخه السياسي والدستوري، ولا أدل على ذلك من منح الجمعية 

  .(2011يونيو  21(البرلمانية لمجلس أوروبا للمغرب وضع الشريك من أجل الديمقراطية 
 

  : استعراض كل ھذه المعطيات يفرض علينا إعطاء تعريف للمصطلحات المستعملة في ھذا الموضوعإن 
 
I.  ليس وليد العصر الحاضر، فالقضاء والفقه » المرفق العمومي « إن مصطلح : مفھوم المرفق العام

رن بمختلف المفاھيم ومفھومه الأول كما طبق لا يمكن معرفته إلا إذا قو. التقليدي استعمله في عدة مناسبات
العامة التي كانت سائدة في ذلك الوقت، ففي تلك المرحلة كان أساس تطبيق القانون الإداري يستند إلى فكرة 

السلطة العمومية، لأن السلطة السياسية تمسك كل الامتيازات الضرورية لتمارس الإدارة مھامھا، ومن ثم 
ساعدھا على أداء وظيفتھا، والذي ينبغي أن يتضمن كان من الطبيعي أن تخضع لنظام قانوني متميز ي
  .شروطا وأوضاعا غير مألوفة في القانون الخاص

 
وأصبح أساس تطبيق القانون الإداري لايمكن في . إلا أن ھذه الوضعية انتقدت من لدن الفقه والقضاء

فقط بل أصبحت رمز السلطة العمومية وإنما في المصلحة العامة لأن الدولة لم تعد تجسد مظھر القوة 
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التماسك والتضامن الاجتماعي، وأنھا منبع الخدمات الاجتماعية التي يحتاج إليھا المواطنون كما أنه يوجد 
بمعنى . جزء كبير من النشاط الإداري غريبا عن فكرة السلطة العمومية ويمكنه أن يخضع للقانون الخاص

يشمل كل أنواع الأنشطة الإدارية ولم يعد مقتصرا أنه يوجد مفھوم جديد بمقتضاه أصبح المرفق العمومي 
  .على الفكرة الضيقة المتمثلة في السلطة العمومية

 
لتطورات عميقة، جعلت الالتباس والغموض من  -منذ ظھوره -وبذلك تعرض مفھوم المرفق العمومي

 السمات المميزة لھذا المفھوم 
 

II. ق قانونية تصدر عن ھيئة مختصة وفقا لإجراءات معينة أما الدستور، فھو عبارة عن وثيقة أو عدة وثائ
  .وتتضمن القواعد المتصلة بنظام الحكم في بلد معين أو زمن معين

 
إن وثيقة الدستور تطورت في الوقت الراھن بحيث أصبحت تشتمل على قواعد ومبادئ لا تتصل بنظام الحكم 

 صادية واجتماعية تصبو الدولة إلى تحقيقھا فقط بل تتعلق بالتنظيم الإداري والقضائي أو بأھداف اقت
 

إن دراسة تدبير المرافق العمومية المحلية على ضوء مقتضيات الدستور المغربي تكتسي أھمية بالغة لأنھا 
بالإضافة إلى كونھا مرتبطة ولصيقة بالمواضيع التي يعني بھا القانون الإداري والعلوم الإدارية، فھي 

ي لحق وظائف الدولة، أيا كان النظام الاقتصادي الذي تعتنقه، فھي في غالب توضح التطور المعاصر الذ
الأحيان تقوم بنشاطھا الإداري عن طريق المرافق العمومية عندما تقدر أن تأدية الحاجة العامة بواسطة 

وقت  النشاط الإداري متعذرة بمعنى أن الأجھزة الإدارية أصبحت تمارس العديد من الأنشطة التي كانت إلى
  .قريب محتكرة من لدن الأفراد

 
وتبعا لذلك، فإن السؤال الذي يطرح نفسه ھو كيفية تعاطي الدستور المغربي الجديد مع تدبير المرافق 

العمومية المحلية وأي آفاق يمكننا استشرافھا لتدبير المرافق العمومية المحلية ؟ وتتفرع عن ھذه الإشكالية 
  : أسئلة فرعية

 
 ت الدستور المغربي الجديد في مجال تدبير المرافق العمومية المحلية ؛ ماھي مستجدا

  .أية آفاق يمكننا استشرافھا لتدبير المرافق العمومية المحلية
 

مما سبق، فقد تقرر تناول موضوع تدبير المرافق العمومية المحلية على ضوء مقتضيات الدستور المغربي 
  : الجديد على ضوء المبحثين الآتيتين

 
 مستجدات الدستور المغربي الجديد في مجال تدبير المرافق العمومية المحلية ؛ : المبحث الأول 
 آفاق تدبير المرافق العمومية المحلية : المبحث الثاني 

 
 المبحث الأول 

 مستجدات الدستور المغربي الجديد في مجال تدبير المرافق العمومية المحلية 
 

بابا كاملا للحكامة الجيدة، حيث تمت دسترة المبادئ  2011جديد لسنة لقد خصص الدستور المغربي ال
  : الأساسية التالية

 
تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليھا، والإنصاف في 

 تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات ؛ 
مومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية والمبادئ والقيم إخضاع تسيير المرافق الع

 والديمقراطية ؛ 
إلزام أعوان المرافق العمومية بممارسة وظائفھم وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاھة 

 والمصلحة العامة وتأمين تتبع ملاحظات واقتراحات وتظلمات المرتفقين ؛ 
المرافق العمومية بتقديم الحساب عن تدبيرھا للأموال العمومية مع خضوعھا للمراقبة والتقييم طبقا إلزام 
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 للقوانين الجاري بھا العمل ؛ 
إلزام كل شخص منتخب أو معين يمارس مسؤولية عمومية، بتقديم تصريح كتابي بالممتلكات والأصول التي 

 عند انتھائه حيازته بمجرد تسلمه لمھامه، وخلال ممارستھا و
 

تكريس المساواة في تدبير : استنادا لھذه المعطيات، فسوف نتناول ھذا المبحث وفق المطلبين الآتيين 
المطلب ( ، وربط تدبير المرافق العمومية المحلية بالمحاسبة )المطلب الأول( المرافق العمومية المحلية 

  .(الثاني
 

 مرافق العمومية المحلية تكريس المساواة في تدبير ال: المطلب الأول 
 

إن ھذا المبدأ يستند . يعتبر مبدأ المساواة من المبادئ الأساسية التي تحكم تدبير المرافق العمومية المحلية
على أن المرتفقين المستفيدين من المرفق العام يجب أن يعاملوا بنفس الطريقة ماداموا يتوفرون على 

 الشروط القانونية لولوج المرفق 
 

فق العام أحدث لإشباع حاجة جماعية لا يستطيع النشاط الفردي إشباعھا على الوجه الأكمل، فھو فالمر
يھدف لتحقيق صالح المجموع بدون استثناء، ودون أي تمييز بسبب الأصل أو اللغة أو الدين أو الانتماء 

  .السياسي أو الجنس
 

ي العدالة، وإذا كان ضرر ذلك محدودا في كما أن التمييز بين المستفدين من خدمات المرفق العام يجاف
 -غالبا -الھيئات الخاصة التي تسودھا المنافسة الحرة فإنه يكون واسعا أمام المرافق العمومية التي تعمل

في ظروف احتكارية لا يجد المتضرر من التمييز ملجأ آخر، لذلك فقد قرر القضاء الإداري اعتبار مبدأ 
  .ة التي تحكم سائر المرافق العامةالمساواة من القواعد الأساسي

 
ولا يقتصر مبدأ المساواة بين المنتفعين بل يمتد كذلك إلى المرشحين للانتفاع متى توفرت لديھم شروط 

الانتفاع، كما لا يقتصر على المرافق الاقتصادية والاجتماعية والمھنية، أيا كانت الطريقة التي يدار 
 بواسطتھا المرفق العام 

 
يس الدستوري لمبدأ المساواة في تدبير المرافق العمومية المحلية جاء لتعزيز بناء دولة ديمقراطية إن التكر

  .يسودھا الحق والقانون، ومرتكزة على الحكامة الجيدة
ھذه الحكامة الجيدة تنبني على صلاحيات الھيئة المنتخبة في اتخاذ القرارات الجيدة والملائمة لأجل التدبير 

 م المحلي السلي
 

ھذه المساواة من شأنھا ترسيخ فرص متساوية للاستفادة من الخدمات التي توفرھا جماعاتنا الترابية في 
  .إطار اختصاصاتھا

 
إضافة إلى دسترة مبدأ المساواة في تدبير المرافق العمومية المحلية، فقد تم التنصيص دستوريا على مبدأ 

لحق والقانون ألا وھو ربط تدبير المرافق العمومية المحلية آخر يشكل حجر الزاوية في تعزيز دعائم دولة ا
 بالمحاسبة تكريسا لدولة القانون المرتكزة على المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة والتضامن 

 
 ربط تدبير المرافق العمومية المحلية بالمحاسبة : المطلب الثاني 

 
بخصوص المساءلة وإعطاء . بناء الديمقراطي ببلادناإن اعتماد الدستور الجديد محطة متميزة في مسار ال

الحساب كركيزة أساسية للحكامة الجيدة، تجدر الإشارة إلى تكريس قاعدة تلازم ممارسة المسؤوليات 
  .( والوظائف العمومية بالمحاسبة

 
  : لھذه الأسباب، فقد تم دسترة مؤسسات وھيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة
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جلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة الم
بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتھا، وبضمان ممارستھا الكاملة، والنھوض بھا وبصيانة كرامة 

مرجعيات الوطنية وحقوق وحريات المواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على ال
 والكونية في ھذا المجال ؛ 

 
الوسيط كمؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مھمتھا الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة 

والمرتفقين، والإسھام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية 
 العمومية والجماعات الترابية والھيئات التي تمارس صلاحيات السلطة  في تدبير الإدارات والمؤسسات

 العمومية ؛ 
 

مجلس المنافسة كھيأة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف 
ارسات في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة المم

 المنافية لھا والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار ؛ 
 

الھيأة الوطنية للنزاھة والوقاية من الرشوة التي تتولى مھام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع 
ساھمة في تخليق الحياة العامة، تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في ھذا المجال، والم

 وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة 
 

  : كما تم تعزيز ھذا المبدأ وفق مقتضيات قانونية أخرى
يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنھا وتعاونھا، والديمقراطية المواطنة 

 ة، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة ؛ والتشاركي
 

تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرھا للمبادئ 
 والقيم الديمقراطية التي أقرھا الدستور ؛ 

 
والحياد والشفافية والنزاھة  يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفھم وفق مبادئ احترام القانون

 والمصلحة العامة ؛ 
 

تقدم المرافق العمومية الحساب عن تدبيرھا للأموال العمومية، طبقا للقوانين الجاري بھا العمل، وتخضع 
 في ھذا الشأن للمراقبة والتقييم ؛ 

 
فيات المحددة في يجب على كل شخص، منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكي

القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه 
 لمھامه، وخلال ممارستھا، وعند انتھائھا 

 
بعد التطرق للمستجدات التي جاء بھا الدستور المغربي في مجال تدبير المرافق العمومية المحلية الھادفة 

زيز دولة الحق والقانون قوامھا المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، فإن السؤال الذي يطرح نفسه إلى تع
 ھو أية آفاق يمكننا استشرافھا لتدبير المرافق العمومية المحلية ؟ 

 
 المبحث الثاني 

 آفاق تدبير المرافق العمومية المحلية 
 

قد حقق طفرة نوعية في مجال تكريس دولة الحق  2011مما لاشك فيه أن الدستور المغربي الجديد لسنة 
والقانون قوامھا المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع 

  .بالأمن والحرية والكرامة والمساواة
 

قاء بتدبير المرافق إن ھذه المقتضيات تبقى ناقصة إذا لم يتم تفعليھا بمقتضيات قانونية من شأنھا الارت
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العمومية المحلية كأداة لتدعيم الديمقراطية المحلية القائمة على تقريب خدمات المرافق العمومية المحلية 
  .من المواطنين

 
تبعا لذلك فإن المشرع المغربي مطالب بإصدار ميثاق للمرافق العمومية من أجل تعزيز المكاسب الدستورية 

  .جيدة وكذا القوانين التنظيمية المقبلة المتعلقة باختصاصات الجماعات الترابيةللمملكة في مجال الحكامة ال
 

ضرورة إصدار ميثاق للمرافق العمومية  : مما سبق، فقد تقرر تناول ھذا المبحث وفق المطلبين الآتيين
  .(ب الثانيالمطل(، والتعجيل بإصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية )المطلب الأول (

 
 ضرورة إصدار ميثاق للمرافق العمومية : المطلب الأول 

 
إن إصدار ميثاق للمرافق العمومية من شأنه أن يعزز المكاسب الدستورية التي جاء بھا الباب الثاني عشر 
في ميدان الحكامة الجيدة كأساس لترسيخ مجتمع متضامن ينعم فيه كل المواطنات والمواطنين بالمساواة 

  .لعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريموا
 

ھذا الميثاق سيكون له آثر ھام في الرقي بتدبير الشأن المحلي حيث سيركز على تحديد قواعد الحكامة 
   .الجيدة المتعلقة بتسيير الجماعات الترابية المغربية

 
وتوزيع المسؤوليات، وصقل  جيدة ينبغي أن تقوم على حسن التنظيم) المحلية)ولتكون الحكامة الترابية 

القدرات، والفعالية وجودة الخدمات، والاعتماد على الرؤية الإستراتيجية في البرامج التنموية ودعم 
 .التواصل داخل المجالس المحلية وخارجھا في إطار المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

 
 : ديد للمرافق العمومية فيما يليوتتلخص أھم المبادئ الواجب تضمينھا في الميثاق الج

 
أي حق الرجل والمرأة في الترشيح والتصويت وإبداء الرأي ديمقراطيا في البرامج والسياسات : المشاركة 

 والقرارات ؛ 
تعني توفر المعلومات الدقيقة في وقتھا وإفساح المجال أمام الجميع للإطلاع على المعلومات : الشفافية 

في اتخاذ القرارات الصالحة وكذلك من أجل توسيع دائرة المشاركة والرقابة الضرورية مما يساعد 
 والمحاسبة ومن أجل التخفيف من الھذر ومحاصرة الفساد ؛ 

 
 يعني قدرة المؤسسات والآليات على خدمة الجميع بدون استثناء ؛: حسن الاستجابة 

 
ن أجل الوصول إلى إجماع واسع حول يعني القدرة على التحكيم بين المصالح المتضاربة م: التوافق 

 المصلحة العامة ؛ 
 أي توفر القدرة على تنفيذ المشاريع التنموية ؛ : الفعالية 

 
تستجيب لحاجيات المواطنين وتطلعاتھم على أساس إدارة عقلانية وراشدة للموارد : الرؤية الإستراتيجية 

لھادفة إلى تحسين شؤون الناس وتنمية المجتمع أي الرؤية المنطلقة من المعطيات الثقافية والاجتماعية ا
 .والقدرات البشرية 

 
إن مبادئ الحكامة الجيدة تفرض إقامة تواصل دائم بين المسؤولين والموظفين والأعوان المحليين من 

   .جھة، وبين الرؤساء والمواطنين من جھة أخرى
 

سؤولين والموظفين سوف يزيد من دون شك وإذا كان توسيع العلاقة بين وإذا كان توسيع العلاقة بين الم
في مردوديتھم و إنتاجاتھم وذلك من خلال الإطلاع على مشاكلھم وإكراھاتھم ومن ثمة محاولة حلھا، فإن 

وفي ھذا . التواصل الخارجي سوف يرسخ لثقافة جديدة سمتھا الأساسية الثقة وتكريس الديمقراطية المحلية
ق للتواصل مع المواطنين إما بشكل غير مباشر، عبر الإذاعة والتلفزة الإطار يتوفر الرؤساء على عدة طر
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والجرائد والمجلات والدوريات، أو بطريقة مباشرة أي بالاتصال المباشر بالسكان المحليين، إما داخل 
الجماعة أو خارجھا، وذلك بتنظيم لقاءات دورية منتظمة لتدارس مشاكل السكان وإكراھاتھم والصعوبات 

دونھا لولوج مرافق الجماعة، وكذا التعرف على طموحاتھم وتطلعاتھم ومحاولة برمجتھا وإخراجھا التي يج
  .إلى حيز الوجود

 
إذا كان إصدار ميثاق لتدبير المرافق العمومية سيساھم في وضع إطار متقدم لتعزيز حكامة المرافق 

الترابية ستعزز الديمقراطية المحلية  العمومية، فكذلك القوانين التنظيمية المقبلة المتعلقة بالجماعات
 والحكامة الترابية 

 
 ضرورة إصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية : المطلب الثاني 

 
  : تحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة« :  2011من الدستور المغربي لسنة  146طبقا لمقتضيات الفصل 

 
ساء الجماعات الترابية الأخرى لمداولات ھذه المجالس شروط تنفيذ رؤساء مجالس الجھات ورؤ

 ؛  138ومقرراتھا، طبقا للفصل 
 ، من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات ؛ 139شروط تقديم العرائض المنصوص عليھا في الفصل 

 
بين الاختصاصات الذاتية لفائدة الجھات والجماعات الترابية الأخرى، والاختصاصات المشتركة بينھا و

 ؛  140الدولة والاختصاصات المنقولة إليھا من ھذه الأخيرة طبقا للفصل 
 

 النظام المالي للجھات والجماعات الترابية الأخرى ؛ 
 ؛ 141مصدر الموارد المالية للجھات وللجماعات الترابية الأخرى المنصوص عليھا في الفصل 

 
وصندوق التضامن بين الجھات المنصوص موارد وكيفيات تسيير كل من صندوق التأھيل الاجتماعي 

 ؛  142عليھما في الفصل 
 

 ؛  144شروط وكيفيات تأسيس المجموعات المشار إليھا في الفصل 
المقتضيات الھادفة إلى تشجيع تنمية التعاون بين الجماعات وكذا الآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور 

 التنظيم الترابي في ھذا الاتجاه ؛ 
 

كامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر، وكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم قواعد الح
  .« الأعمال وإجراءات المحاسبة

 
إن إصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية من شأنه أن يعزز الديمقراطية المحلية ببلادنا 

ضا لترسيخ الحكامة الترابية الجيدة كأداة جديدة لتوزيع كنمط لتسيير الشؤون المحلية للساكنة وأي
  .الاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية

 
في انتظار صدور ھذه القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية على ضوء الدستور المغربي لسنة 

لس الجماعات الترابية من أجل ، فإن المشرع قد أصدر قانونا تنظيميا متعلقا بانتخاب أعضاء مجا2011
تجسيد التحول التاريخي الذي عرفته بلادنا في مجال تعزيز اللامركزية الترابية كخيار لا محيد عنه لضمان 

   .حسن تطبيق الديمقراطية المحلية
  

  خاتمة عامة 
  

مية المحلية قد حقق طفرة نوعية في مجال تدبير المرافق العمو 2011وفي الختام، فالدستور المغربي لسنة 
حيث ارتقى بھذا التدبير من خلال تكريس بابه الثاني عشر للحكامة الجيدة كطفرة نوعية لتعزيز خيار 

المملكة المغربية في بناء دولة ديمقراطية يسودھا الحق والقانون، تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية 
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يدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتھا المشاركة والتعددية والحكامة الج
مبني على الحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم في 

 .نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة
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ون بالرباط لإيصال   "مظلومية المعتقلين الإسلاميين"سلفيون يحتجُّ
  

  )منير امحيمدات: عدسة( محمد بن الطيب –الرباط 

 2012مارس  27نظم العشرات من السلفيين، بدعوة من اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين اليوم الثلاثاء 
 25وقفتين احتجاجيتين أمام وزارة العدل والحريات، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك للمطالبة بتفعيل بنود اتفاق 

  .2011مارس 

ع المحتجون طلية الوقفتين التي احتج خلالھا السلفيون صباحا أمام وزارة العدل ومساء أمام المجلس الوطني لحقوق ورف
الإنسان، شعارات تندد بما أسموه التنكيل الذي يتعرض له ما تبقى من المعتقلين الإسلاميين في السجون المغربية، مھاجمين 

  .وى الجلادينمندوبية السجون التي وصفتھا شعارتھم بمأ

الذي اعترفت الدولة فيه حسب اللجنة المشتركة،  2011مارس  25وتأتي الوقفتان بمناسبة مرور سنة كاملة على اتفاق 
بمظلومية المعتقلين الإسلاميين، ووعدت بإطلاق سراحھم عبر دفعات وفي آجال معقولة مع تمتيعھم بكافة حقوقھم إلى حين 

  .الإفراج عنھم

حفيظ بنھاشم مندوب إدارة (ن استنكار المعتقلين وذويھم لعدم التزام الأطراف الموقعة على الإتفاق وعبر المحتجون ع
السجون و إعادة الإدماج، محمد الليديدي، الكاتب العام السابق لوزارة العدل والحريات، ومحمد الصبار الأمين العام 

ور محمد حقيقي المدير التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق ، بما جاء في بنوده، وذلك بحض)للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
  .الإنسان، ورئيس المنتدى آنذاك ووزير العدل والحريات الحالي مصطفى الرميد

 


